
  
 
 

اس الأرز ـ حركة القومیّة اللبنانیة، البیان التالي   :صدر عن حزب حرَّ
  

إنَّ حالة الشلل والتفكّك الكامل التي وصل إلیھا الحكم اللبناني لا تعود إلى رداءَة الطبقة السّیاسیة فحسب، بل 
الذي حوّل النظام الرئاسي إلى نظام  أیضاً إلى رداءَة النظام السّیاسي اللبناني المبني على إتفاق الطائف، ھذا الإتفاق

  .متعدّد الرؤوس
  

ونحن نحذر من خطورة ھذا الإتفاق وإنعكاساتھ السّلبیة على الحیاة السّیاسیة في لبنان، ولكن  ١٩٨٩منذ العام 
وج الجمیع تسابقوا على تأییده من منطلق حساباتھم الشخصیة حتى أوقعوا البلاد في ھذه الورطة الكبیرة، وأصبح الخر

  .منھا أمراً یكاد یكون مستعصیاً 
  

إدّعوا أنَّ الطائف أجمع علیھ الشعب اللبناني، وما زالوا یكرّرون ھذا الكلام في كل مناسبة، بینما الحقیقة إنَّ 
الشعب اللبناني لم یكن لھ رأي في ھذا الإتفاق، وإنَّ من أجمع علیھ ھم حفنة من النواب السّابقین الذین فقدوا صفتھم 

  .ثیلیة بعد أن جدّدوا لأنفسھم خمس مرات وباتوا لا یمثلون الشعب تمثیلاً صحیحاً التم
  

في لبنان، وما زالوا یردّدون ھذا الكلام ببغائیاً حتى الیوم، " الأھلیة"وإدّعوا أیضاً إنَّ ھذا الإتفاق أنھى الحرب 
ن الحرب إنتھت بفعل الإجتیاح السّوري للمناطق بینما الحقیقة ھي غیر ذلك، أولاً، لأن الحرب لم تكن أھلیة، وثانیاً، لأ

  .والقضاء على المقاومة اللبنانیة، وإحكام السّیطرة السّوریة على كافة الأراضي اللبنانیة ١٩٩٠تشرین  ١٣الشرقیة في 
  

أعاد التوازن إلى المؤسسات الدستوریة، بینما الحقیقة إنھ أحدث إنشقاقاً عمیقاً بین  وإدّعوا كذلك إنّ ھذا الإتفاق
تلك المؤسسات وبخاصةٍ على مستوى الرئاسات الثلاثة، وزاد من تأجیج الصراعات الطائفیة والمذھبیة على النحو 

ا الحاكمة، من دون أن ننسى إنھ كرّس الحاصل الیوم بدلاً من تخفیفھا، وخلق نظاماً أولیغارشیاً سمي لاحقاً بالترویك
وعلى ذكر سوریا لا بُدّ من الإشارة إلى أنھا كانت العرّاب لھذا الإتفاق من خلال ... التدخل السّوري في الشؤون اللبنانیة

نائب رئیس جمھوریتھا الذي أشرف یومذاك على كل حرفٍ من بنوده مما یؤكد إنَّ إتفاق الطائف مطعون بمصداقیتھ 
ساس بإعتبار إنَّ طبیعة النظام السّوري العدائیة تجاه لبنان تمنعھ من الموافقة على مشروع یرعى مصلحة من الأ

  .اللبنانیین العلیا
  

والیوم ، وبعد فشل ھذا الإتفاق في كافة المجالات، بدأت بعض الأصوات ترتفع وتنادي بما سبق ونادینا بھ منذ 
وّر من خلال تزاید عدد الأصوات المعترضة علیھ لكي تصبح مع الوقت عاماً، وھذا أمر إیجابي نأمل أن یتط ١٧

  .أكثریة فاعلة وقادرة على إجراء التعدیلات المطلوبة لإرساء الحكم على قواعد سلیمة
  

نعود ونكرّر إنَّ الحل الأمثل یكون بالعودة إلى الدستور الأساسي بعد إقرار مشروع فصل الدّین عن الدولة 
  . لعلمانیةوإقامة الدولة ا

 
ـیك لبـنان                                            لبَّ

 
  أبو أرز

  ٢٠٠٦تشرین الأول  ٦في 


